
التمديــــد لـــــ”الحقيقة والكرامــــة” يشعــــل
ين تونس ويقسم برلمانها لمعسكر

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

شهد البرلمان التونسي أمس الإثنين حالة من الفوضى والتراشق بالتهم بين نواب من حركة النهضة
وآخرين من نداء تونس بسبب الخلاف بشأن التمديد بسنة لهيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بملف

العدالة الانتقالية.

وللجلســة الثانيــة علــى التــوالي، لم يتوصّــل البرلمــان إلى توافــق ينهــي “أزمــة” التمديــد لهيئــة الحقيقــة
والكرامة من عدمه، بعد رفض نواب حزبي نداء وآفاق تونس وكتلة الحرة عن حركة مشروع تونس،

مواصلة سهام بن سدرين عملها على رأس الهيئة.

بحسب قانون العدالة الانتقالية، تتمثل مهمة هيئة الحقيقة والكرامة في “كشف حقيقة انتهاكات
حقـوق الإنسـان” الحاصـلة منـذ الأول مـن يوليـو ، وحـتى  مـن ديسـمبر ، ومساءلـة

ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد باشرت منذ أشهر إحالة ملفات متعلقة بالانتهاكات في فترة ما قبل
الثــورة إلى القضــاء، واشتكــت مــن أن الســلطات لا تتعــاون معهــا بمــا يكفــي مــن أجــل إنجــاز تسويــات

مالية مع متهمين بالفساد.

رئيس البرلمان غير محايد

خلال جلسة الإثنين، وجّه نواب من المعارضة ومن حركة النهضة جملة من الانتقادات لرئيس البرلمان
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محمد الناصر (نداء تونس) بسبب عدم حياديته، في حين اتهمته النائبة بحركة النهضة منية إبراهيم بأن
لديه ملفين في الهيئة على علاقة بقضايا تعذيب وقتل، وهو ما نفاه الناصر.

وكــانت جلســة الســبت  مــن مــارس  المخصــصة للتصــويت علــى التمديــد لهيئــة الحقيقــة
والكرامة، قد شهدت حالة من الفوضى والتشنج، وصل حدّ التدافع بالأيدي بين النائب عن الكتلة

الديمقراطية مبروك الحريزي وعماد الدايمي من جهة ونواب من حركة نداء تونس.

بيّنت بن سدرين أن العدالة الانتقالية خيار شعب ومكرسة بالدستور، وأن
الهيئة ملتزمة بهذا الخيار للقطيعة مع منظومة الاستبداد والفساد وإرساء

نظام ديمقراطي يليق بتونس

وعلــى إثــر رفــع الجلســة، قــال المــدير التنفيــذي لحــزب نــداء تــونس حــافظ قائــد الســبسي: “العدالة
الانتقاليــة ليســت ســهام بــن ســدرين ولــن تصــوت الحركــة لبقائهــا…”، ممــا دفــع رئيــس كتلــة الحــزب
بالبرلمان سفيان طوبال للدعوة إلى استقالة بن سدرين لأنها تمثل عقبة أمام تواصل مسار العدالة
الانتقالية، مشيرًا إلى أن كتلة النداء تتعهد بالمصادقة على قرار التمديد في عمل الهيئة إن استقالت

رئيستها الحاليّة.

كــدت خلال حضورهــا جلســة الإثنين، أنّ قــرار رئيســة هيئــة الحقيقــة والكرامة ســهام بــن ســدرين أ
التمديـد المعلـل الـذي رفعتـه إلى مجلـس نـواب الشعـب هـو قـرار ملـزم بـالنص القـانوني والـدفاع عـن

استقلاليته واجب دستوري.

ودعت في تدخلها خلال الجلسة العامة إلى التحلي بروح المسؤولية لتذليل العقبات والعراقيل أمام
الهيئة واستكمال مسار العدالة الانتقالية وإنجاحه، والتصدي إلى كل من يسعى لإجهاضه وتنمية

خطاب الكراهية.

وبيّنــت بــن ســدرين أن العدالــة الانتقاليــة خيــار شعــب ومكرســة بالدســتور، وأن الهيئــة ملتزمــة بهــذا
يـة الخيـار للقطيعـة مـع منظومـة الاسـتبداد والفسـاد وإرسـاء نظـام ديمقراطـي يليـق بتـونس الجمهور

الثانية مهما كانت القوى التي تسعى إلى إفشال المرحلة الانتقالية والنظام الديمقراطي.

الهيئة ستكشف كل الحقيقة

بن سدرين التي غادرت قاعة الجلسة بعد توتر الأجواء داخل البرلمان، أشارت إلى أن هيئة الحقيقة
والكرامــة تعــد الشعــب بأنهــا ســتكشف كــل الحقيقــة وســتُسائل جميع المســؤولين عــن الانتهاكــات
الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان وســـتجبر الـــضرر وتحقـــق المصالحـــة، كمـــا ستصـــلح المؤســـسات وتقـــدم

مقترحات لذلك لضمان عدم التكرار.

بن سدرين: مسار العدالة الانتقالية ضبطه القانون الأساسي المتعلق بالعدالة



وأوكل للهيئة مسؤولية تنفيذ هذا المسار وإنجاحه بالشراكة مع مختلف
مؤسسات الدولة التي من بينها البرلمان

وذكرّت بن سدرين بأن الهيئة التي أنجزت القسط الأوفر من مهامها، طلبت التمديد في عملها لستة
ــة تقريرهــا النهــائي واســتخراج مــا توصــلت إليــه في أعمــال التقصي ورد الاعتبــار أشهــر مــن أجــل كتاب

للضحايا، مؤكدة في هذا الجانب أنه لا يمكن بناء سلم اجتماعي دون رد الاعتبار للضحايا.

وقالت: “مسار العدالة الانتقالية ضبطه القانون الأساسي المتعلّق بالعدالة وأوكل للهيئة مسؤولية
تنفيذ هذا المسار وإنجاحه بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة التي من بينها البرلمان”، موضحة
أن مسار العدالة الانتقالية ينطلق بكشف الحقيقة ثم مساءلة المسؤولين سواء على مستوى الهيئة

بالصلح أو عن طريق القضاء.

كدت أن العراقيل التي تعرضت لها الهيئة هي التي أدت إلى اتخاذها قرار التمديد بإضافة  أشهر وأ
لاستكمال أعمالها، مبينة أن هذه العراقيل تتمثل أساسًا في امتناع جزء كبير من أجهزة الدولة عن
تطــبيق مــا جــاء بــالفصول  و و و و مــن القــانون الأســاسي وتتعلــق أساسًــا بالقضايــا

المنشورة أمام القطب القضائي المالي والمحكمة العسكرية.

كما لفتت أيضًا إلى وجود تعطيل لآلية التحكيم والمصالحة بسبب التعاطي السلبي للمكلف العام
بنزاعات الدولة في عملية استرجاع الأموال المنهوبة وتطبيق آلية التحكيم والمصالحة في هذا الاتجاه.

البرلمان عطل عمل الهيئة

شــددت بــن ســدرين علــى أن الهيئــة كــانت قــد راســلت البرلمــان في العديــد مــن المناســبات تعلمــه فيهــا
بالعراقيــل رغبــة منهــا في اســتدعاء هــذه الجهــات المعرقلــة كــوزارة الداخليــة والــدفاع وأملاك الدولــة
واسـتفسارها وحثهـا علـى تطـبيق أحكـام الدسـتور والقـانون الأسـاسي للعدالـة الانتقاليـة، لكنـه لم يقـم

بذلك ولم يستجب كذلك لطلبات سد الشغور وتطبيق الفصل  من القانون الأساسي.

المحكمة الإدارية قضت مساء الإثنين برفض طلب كتلة آفاق تونس الطعن في
قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المتعلق بالتمديد في مدة عملها بسنة

واحدة

وعن الاتهامات الموجّهة إليها من النواب أبرزت “أنّ الرد الأفضل لخيار الكراهية هو رفض الانخراط
فيه وعدم التجاوب معه لأنه يؤدي للانقسام وضرب مسار العدالة الانتقالية”، مضيفة أن “الرهان
ليس هيئة الحقيقة والكرامة ولا رئيستها بل هو العدالة الانتقالية التي اختارها الشعب كآلية لمعالجة
إرث المــاضي لانتهاكــات حقــوق الإنســان بطريقــة ســلمية بعيــدًا عــن الخيــارات الــتي انتهجتهــا بعــض

البلدان التي أدت إلى الحروب الأهلية”.



وتجمــع عــدد مــن المحتجين أمــام مقــر البرلمــان صــباح الإثنين بــدعوة مــن حــزب حــراك تــونس الإرادة
للتعبير عن تأييدهم لقرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة.

يذكر أن المحكمة الإدارية قضت مساء الإثنين برفض طلب كتلة آفاق تونس الطعن في قرار مجلس
هيئـة الحقيقـة والكرامـة المتعلـق بالتمديـد في مـدة عملهـا بسـنة واحـدة، معللـة ذلـك بـأن قـرار الهيئـة
يدخل ضمن صلاحياتها إذا ما قامت بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها، ولا يشكل تعديًا
على صلاحيات المجلس المكلف بالتشريع الذي يحتفظ بكامل صلاحياته بالنظر في قرار مجلس الهيئة

التمديد في مدة عملها.
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